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  الملخص 
حرصت الدساتیر على وضع تنظیمات یمكن للسلطات في الدولة عن طریقها تقریر إجراءات خاصة 

لتي قد تشكل تهدیدا لمؤسسات الدولة واستقرارها، وسلامة وصحة مواطنیها، لمواجهة الظروف الاستثنائیة ا
التي تسمح باتخاذ إجراءات أكثر تقییدا " المشروعیة الاستثنائیة " إلى " المشروعیة العادیة " والانتقال من نطاق 

ستجد الخطیر   .للحقوق والحریات، بما یتماشى مع طبیعة الوضع المُ
في معظم دول العالم، وتسببها بخسائر بشریة ومادیة كبیرة، سلّط " 19كوفید "وانتشار جائحة كورونا 

الضوء على طبیعة الصلاحیات الدستوریة الاستثنائیة التي تتمتع بها السلطات في الدولة، وبالخصوص رئیس 
ي هذا الوضع، الجمهوریة، ومدى إمكانیة تطبیقها لمواجهة الفیروس، وطبیعة الحقوق والحریات الممكن أن تتأثر ف

ي بأقصى درجات الانضباط والالتزام، مع تطبیق إجراءات قانونیة استثنائیة تتسم  الذي یستدعي ضرورة التحلّ
  .حمایة أرواح الأفرادسلامة و بالصرامة، تهدف ل

رئیس الجمهوریة، الظروف الاستثنائیة، الصلاحیات الدستوریة، جائحة كورونا، الحقوق : الكلمات المفتاحیة
 .ریاتوالح

Abstract  
The constitutions have given much importance to rules in order to give the 

governments the right to put any regulations from where they can decide special decisions in 
order to face special cases which may disturb the stability of the state, peace and health of the 
citizens and therefore it can move from the legal situation to the exceptional one which allow 
the rights and liberties. The spread of covid19 in the world causes many human deaths which 
gives exceptional constitutional prerogatives to the president and to be adapted to face the 
virus, also the rights and freedoms which can be affected, the need of citizens'deciplin and 
therefore to put some strict laws in order to protect and save people's lives. 

key words: the president of the republic, exceptional situations, the constitutional 
prerogatives, corona pandemic, rights and liberties  
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  مقدمة
ووسیلة  نفراد الدولة بالسلطة،إ مواجهة في وفعالیة نجاعة المبادئ أكثرمن  المشروعیة مبدأ

 وصراع نضال خلاصة هو الذي دأالمب الأفراد، فهذا على ومنطقها الأحادي إرادتها فرض في لتقییدها
 قد وصلاحیاتها، سلطاتها توسیع الدولة ومحاولة كاملة وحریاته بحقوقه التمتع في الفرد رغبة بین طویل
 .1الساریة القانونیة للقواعد السلطات وأعمال تصرفات مطابقة ضرورة صیغة في تبلور

 وأزمات اضطرابات تواجهها أن یصادف قد بل استقرار، كلها لیست ومسیرتها الدولة حیاة لكن
 كالتوترات داخلیة أو كانت أجنبي، أو تحالف دولة مع حرب أو خارجي كعدوان دولیة كانت سواء خطیرة،
 انتشار أو وفیضانات زلازل كحدوث الطبیعة مصدرها یكون أو أن الفوضى، أو الانقلابات أو الطائفیة

 مبدأ یقره اعمّ  والخروج المطبقة، بالقوانین لةد الدو تقیّ  عدم یستوجب ما قاتل، وهو مرض أو وباء
  .مؤسساتها ىعل وحفاظا ،مواطنیهالحمایة  ،المشروعیة

 وتوسیع المشروعیة مبدأ على ولیونة مرونة التي حاولت إضفاء الاستثنائیة الظروف نظریة فكانت
 إلى استنادا خاصة إجراءات الدولة اتخاذ إمكانیة تعني التي 2" الاستثنائیة المشروعیة" فكرة لیشمل مجاله

ضفاء وخطیرة، صعبة أوضاع مواجهة أجل من عادیة غیر واختصاصات سلطات  علیها الصحة صفة وإ
 .العادیة لمشروعیةا مناقضتها رغم

 في خاصة ذلك تحقیق عن عجزت فإذا الدولة، مصالح سیر ضمان هي القوانین وضع فغایة
 یمكن واجبا، ولا یصبح هفإنّ  ذلك، وحفظ لصون أو تجاوزها مخالفتها زماللاّ  وكان العادیة، غیر الظروف

 الدولة هي من یسهر علىو القانون،  سلامة فوق الشعب حینها، فسلامة بالمشروعیة التحجج أو التقید
  3.الشعبأفراد سلامة  تجسید

بشكل جعل  – 19كوفید  -وفیما لا یزال العالم یعاني من انتشار واسع النطاق لفیروس كورونا  
أصابت معظم دول العالم، وأدت إلى إحصاء مئات " جائحة عالمیة " تعلنه  منظمة الصحة العالمیة

الآلاف من الضحایا وملایین الإصابات، ونجمت عنه انعكاسات رهیبة على مختلف المستویات 
زیة غیر الاقتصادیة والاجتماعیة والأمنیة، الأمر الذي فرض على الدول الإسراع في اتخاذ إجراءات احترا

مسبوقة لمواجهته والتخفیف من آثاره، وجعلها تصدر قرارات إغلاق شامل وتعلیق سفر وتنقل، وتعلن 
حالات طوارئ صحیة یمكن بموجبها للسلطات الخروج عن مبدأ المشروعیة العادیة، واتخاذ إجراءات من 

  .شأنها تقیید الحقوق والحریات بهدف حمایة أرواح الأفراد
مطلقة بشكل قد یؤثر  الاستثنائیةاء الإجراءات الاستثنائیة المتخذة في الظروف وضمانا لعدم إبق

لفرض إجراءاتها دون  - خاصة  - ویطلق العنان للسلطة التنفیذیة بشكل كبیر على حقوق وحریات الأفراد
، فالنصوص الدستوریة في الجزائر حاولت تنظیم الصلاحیات الممنوحة لرئیس الجمهوریة في مثل 4قیود

حقوق الوربطتها بضمانات من شأنها الموازنة بین تجاوز الوضع الاستثنائي وحمایة  ،هذه الأوضاع
  .حریاتالو 
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  :التي صُغناها كالآتيدراستنا  وحول ذلك تتمحور إشكالیة
ما مدى موازنة المؤسس الدستوري بین الصلاحیات الممنوحة لرئیس الجمهوریة لمواجهة الظروف 

  وحمایة الحقوق والحریات الفردیة ؟ - ورونا جائحة ك -الاستثنائیة 
  :وارتأینا مناقشة هذه الإشكالیة في ثلاث مطالب أساسیة

  الإطار المفاهیمي لنظریة الظروف الاستثنائیة :المطلب الأول
  -19كوفید  -الصلاحیات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة خلال جائحة كورونا  :المطلب الثاني
على الحقوق  - 19كوفید  -تدابیر الاستثنائیة المقررة خلال جائحة كورونا تأثیر ال :المطلب الثالث

  والحریات
ولدراسة هذا الموضوع اعتمدنا المنهج الوصفي التحلیلي لتسهیل الربط بین النصوص الدستوریة 
ستجد الذي تعیشه  والقانونیة المنظمة لصلاحیات رئیس الجمهوریة في الظروف الاستثنائیة والوضع المُ

جزائر نتیجة انتشار فیروس كورونا، والوصول إلى مدى التطبیق السلیم لهذه الصلاحیات، ومدى تأثیرها ال
  .على الحقوق والحریات الفردیة

  الإطار المفاهیمي لنظریة الظروف الاستثنائیة: المطلب الأول
أن تمر  ه قد یحدثلمؤسساتها، غیر أنّ عادیا استقرارا وسیرا  طبیعيتعیش الدولة في الوضع ال

استثنائیة تختلف عن المطبقة في الحالات  بقواعد مواجهتها الضروري من یصبح بأوضاع صعبة وخطیرة،
 أحد بصفتها ظهرت ، والتي"الاستثنائیة الظروف "بنظریة یعرف لما الحاجة جاءت هنا ومن العادیة،
 المناسبة لتنفیذیة من الوسائلتمكین السلطة ا خلال من "الاستثناء أنظمة" لفرض المسوغة القانونیة الأسس
 تطبیق نحو التحول إلى یؤدي الذي الأمر المشروعیة، مبدأ تطبیق فیها یصعب التي الحالات لمواجهة

لمؤسسات الدولة مایة وح 5ضمانا لاستمرار المرافق الضروریة للمواطنین الاستثنائیة المشروعیة مبدأ
  .6من الخطر الذي یهددهم فرادلأوا

  ظهور نظریة الظروف الاستثنائیة: الفرع الأول
نظریة الظروف الاستثنائیة ظهرت لإیجاد حلول لكیفیة التعامل مع الأوضاع المستجدة وغیر 
المتوقعة التي تمر بها الدولة، والتي لا یمكن للآلیات والنصوص القانونیة العادیة مواجهتها، اعتبارا أنها 

مر إیجاد نطاق أوسع لتحرك السلطات مع الحفاظ على تخضع لمبدأ المشروعیة العادیة، لذا استوجب الأ
  .القدر الضروري من الحقوق والحریات

  تطور نظریة الظروف الاستثنائیة : أولا
 الدساتیر كانت حیث ، 19القرن أواخر أول ظهور لنظریة الظروف الاستثنائیة كان في ألمانیا

 والتشریعات بالقوانین التقید دون مستعجلة أوامرو  إجراءات من یراه ما اتخاذ بسلطة للأمیر تعترف الملكیة
 ذات، واعتبرت حینها 7العادیة النصوص باعتماد تجاوزها یمكن لا خطیرة أوضاعا واجه ما حال في
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 العادیة غیر الأوضاع لمواجهة الدولة بها تقوم التي والإجراءات الأعمال أن بمعنى قانونیة، طبیعة
 على الحفاظ في الدولة حق مصدرها نلأ أخرى، لسلطة العودة اجةح دون أثارها تنتج ومشروعة صحیحة

ذا مصالحها، لتحقیق القانون أوجدت من فهي ،8وتواجدها كیانها  .لا یتم هنّ إف تطبیقه عدم یتطلب ذلك كان وإ

 به تقوم إجراء وكل ،واقعیة سیاسیة طبیعة ذات أما في فرنسا ففي البدایة اعتبرت هذه النظریة
 غیر وهو قانوني، لأي أساس بصلة یمت ولا ،غیر لا الخطیرة الصعبة الأوضاع فرضته راءإج هو الدولة
 .9علیه شرعیة یضفي قانون لاستصدار التشریعیة إلى التنفیذیة السلطة تلجأ لم حال في البطلان مآله مشروع

ُ  الفرنسیین الفقهاء عدید وأصبح بعد فیما تغیر موقفال اهذ أنّ    لنظریة قانونیةال بالطبیعة مونسلّ ی
 السباق الفرنسي القضاء یعتبر واقعیاو  ،10الاستثنائیة للمشروعیة استنادا تطبق وبأنها الاستثنائیة الظروف

 خاصة دستوریا، تنظیمها عدم رغم أحكامه من كثیر في الدولة مجلس طبقها إذ النظریة، بهذه الأخذ في
 حكم الشأن هذا في أحكامه أشهر وكان ،11" بالحر  سلطات" اسم تحت الأولى العالمیة الحرب بدایة مع
"HEYRIES" التي العادیة غیر الأوضاع كافة لتشمل بعد فیما عهاوسّ  ثم ، 1918جوان 28 في الصادر 

 .12الدولة تواجه قد
 اختلاف مع نظمة،الأ معظم في بها معترف أصبح حتى تقنینها لىإ الدول دساتیر توالت ذلك بعد

 .مباشرتها حق صاحبة والجهات خلالها الاستثنائیة والصلاحیات اتالسلط وحجم تنظیمها كیفیة

  تعریف الظروف الاستثنائیة: ثانیا
عدة للظروف العادیة في علاجها هي مجموعة أحداث تمر بها الدولة ولا تسعفها التشریعات المُ 

نه أن یؤدي إلى تطبیق هذه التشریعات من شأ -رغم ذلك  -إلزام الإدارة  ومواجهة آثارها، وعندئذ فإنّ 
النصوص  حرصتتعریض النظام العام والمرافق الأساسیة في الدولة إلى الخطر الشدید، ولهذه الأسباب 

 تنشأ "أنها  "لیلة كامل محمد" ، وقد عرفها الدكتور13لى وضع التنظیمات الملائمة لمواجهتهاعالدستوریة 
 بممارسة قیامها استحالة أو النظامیة طاتالسل بتغیُّ  وتفترض المألوف، عن تخرج طبیعیة غیر حالة عن

 الإدارة قیام استحالة الظروف وجود على یترتب أو ،متوقعة تكن لم فجائیة حالة ونشوء اختصاصاتها
 وقد إقلیمیة، أو عالمیة حرب تقع كأن خارجیة الظروف هذه تكون ، وقد14"العادي للقانون طبقا بالتصرف

 سیادتها الداخلیة، وقد في الأجنبیة الدول إحدى تتدخل رة للدولة، أووباء خطیر في الأقالیم المجاو  ینتشر
داخل  وباء أو فتنة انتشار أو انقلاب تدبیر أو ثورة أو سیاسیة أو اقتصادیة أزمة كحدوث داخلیة تكون

  .15العام بالنظام الخطیر المساس حالات غیرها من إقلیم الدولة، إلى
  ونظریة الظروف الاستثنائیة -19 كوفید - جائحة كورونا : الفرع الثاني

الجائحة هي انتشار مرض جدید في جمیع أنحاء العالم، وتشكل حدثا یتعذر التنبؤ به، ویمكن أن 
یؤثر تأثیرا بالغا على الصحة والمجتمعات والاقتصادیات في جمیع أنحاء العالم، وتقع عندما یظهر 

مرض معد یسببه آخر  -19-ومرض كوفید، 16فیروس جدید یتمتع البشر بمناعة ضعیفة في مواجهته
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الصینیة في كانون  "ووهان"في مدینة  وبدایة تفشیه كانتفیروس تم اكتشافه من سلالة فیروسات كورونا، 
ل كوفید2019دیسمبر / الأول   .17على عدید بلدان العالم أثرتإلى جائحة  19-، وقد تحوّ

شار الكبیر والسریع لفیروس كورونا، فالوضع غیر المسبوق الذي عاشته دول العالم بسبب الانت
ضافة إلى التأثیر السلبي على قطاعات اقتصادیة إوالخسائر الهائلة في الأرواح البشریة التي سببها، 

مختلفة، إلى درجة إعلان شركات عملاقة إفلاسها، والاضطراب الذي تسبب فیه للعلاقات الاجتماعیة وما 
ل اعتباره ظرفا خاصا یدخل في نطاق نظریة الظروف نتج عنه من تباعد اجتماعي، كل هذا یجع

الاستثنائیة أمرا ضروریا، حتى یمكن السلطات اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهته، والتي تخرج عن نطاق 
  : المشروعیة العادیة، خاصة أن كل شروطها تنطبق علیه، والمتمثلة أساسا في

  أن یكون الظرف استثنائیا: أولا
ضع المستجد غیر اعتیادي یخرج عن الظروف التي عهدها الأفراد في حیاتهم وهو یعني أن الو 

، فالظرف 18الیومیة، وتسهر الدولة على تنظیمها ومجاراتها دوریا عن طریق النصوص القانونیة العادیة
 دّ ح عالاستثنائي هو حدث طارئ غیر متوقع تعجز الآلیات القانونیة والمؤسساتیة عن مواجهته ووض

التي تعتبر حدثا غیر عادي في التاریخ البشري،  -19كوفید  -ینطبق على جائحة كورونا  ماهو لآثاره، و 
تطور منظوماتها الصحیة وترسانتها القانونیة وجدت نفسها عاجزة عن دول العالم باختلاف  لدرجة أن كلّ 

  .فرادإیقاف تداعیاته، وهو الأمر الذي حتم اللجوء إلى تدابیر استثنائیة تقید حریات الأ

  اأن یكون الظرف عامّ : ثانیا
، یستوجب أن خاصة ن السلطات من اتخاذ إجراءاتفتفعیل نظریة الظروف الاستثنائیة التي تمكّ 

راد مواجهته على قدر واسع من الانتشار بشكل یؤثر على المصلحة العامة لأغلبیة یكون الوضع المُ 
لح ضیقة لفئة معینة، وفي حالة جائحة الأفراد، بحیث لا یقتصر على مجموعة خاصة أو یمس بمصا

بل تعداه إلى معظم دول  ،دولة معینة فالانتشار الواسع لم یعد یقتصر على إقلیم – 19كوفید  –كورونا
یجعلها من قبیل الظروف الاستثنائیة الواجب  ماولم یمیز بین إقلیم أو عرق أو جنس، وهو  ،العالم

كامل السلطات العادیة وغیر العادیة، خاصة أن الضرر مواجهتها بأسرع شكل ممكن بالاعتماد على 
  .یمس حق الأفراد في الحیاة بالدرجة الأولى

  أن یكون الظرف غیر متوقع: ثالثا
عرف كیف ومتى تحدث،  ُ أي أن یكون وضعا لا یمكن إدراكه، فهو من الأمور الغیبیة التي لا ی

وهو العنصر الذي یجعل الأنظمة القانونیة  فعنصر المفاجأة یجب أن یتوفر لاعتبار الظرف استثنائیا،
مكّ  ُ ن الدول من تحضیر نفسها الساریة عاجزة عن مجابهته، فغیاب المفاجأة وتحوله إلى ظرف متوقع ی

  .مسبقا سواء على الصعید القانوني أو المؤسساتي، وبالتالي لا حاجة للخروج عن المشروعیة العادیة
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ئي فاجأ العالم في وقت لم یتوقعه، وبشكل جعل كل دول العالم ظرف استثنا -19كوفید  –جائحة كورونا 
عاجزة عن مواجهته باعتماد الإجراءات العادیة، وهو ما حتم علیها اللجوء إلى تدابیر استثنائیة غیر 

  .اعتیادیة باعتبارها الوحیدة القادرة على الحد من آثارها، لیتم التخفیف منها لاحقا بانحصار الوباء
  كون ظرفا خطراأن ی: رابعا

إذا كان الوضع على درجة كبیرة  الدولة لا یمكنها اللجوء إلى تقریر حالة الظروف الاستثنائیة إلاّ 
من الخطورة مهما كان مصدرها داخلیا أو خارجیا، بحیث یشكل تهدیدا للمصالح الحیویة للبلاد، ما قد 

ینتج عنه فوضى وأضرار على یؤدي إلى إحداث خلل كبیر في سیر مؤسسات الدولة واستقرارها، و 
المستوى البشري والمادي، فیجعل السلطة التنفیذیة مضطرة للتصدي له عن طریق إجراءات استثنائیة أمام 

  .19عجز الإجراءات العادیة عن مواجهته
وأمام الوضع السیئ الذي أضحى العالم یعیشه نتیجة تفشي فیروس كورنا، والعدد الكبیر للوفیات 

م، والانعكاسات المدمرة على اقتصادیات الدول وعلى العلاقات الاجتماعیة، فلا یمكن على مستوى العال
نفي درجة الخطورة الجسیمة التي تشكلها الجائحة على الحیاة البشریة، وهو الأمر الذي یستدعي التعجیل 

 .في اتخاذ الإجراءات الاستثنائیة اللازمة لمواجهته والتقلیل من آثاره
  الإجراءات العادیة على مجابهة الظرفعدم قدرة : خامسا

فالظرف الاستثنائي هو الوضع الذي تُصبح معه الإجراءات الاعتیادیة عاجزة عن إیقاف 
انعكاساته، بشكل یجعل الدولة في موقف المتفرج على الأحداث، وهو ما یستلزم اتخاذ تدابیر خارجة عن 

جحافا ومساسا بالحقوق والحریات، غیر أن ، وقد یعتبرها البعض إ20المألوف بالنسبة للأفراد خاصة
الضرورة تُحتّم أحیانا تطبیقها تحقیقا لمقاصد أوسع، وجائحة كورونا من الأوضاع التي جعلت الدول 
عاجزة عن مواجهتها بالاعتماد على الإجراءات العادیة المتعارف علیها، والمبنیة أساسا على الرعایة 

أي تقیید للحریات الفردیة، غیر أن استفحال الفیروس والزیادة الصحیة فقط والتحسیس والإرشاد، دون 
طّردة في أعداد ضحایاه حتّم اللجوء إلى التدابیر الاستثنائیة مؤقتا   . المُ

نظریة " وفرها لاعتبار وضع معین یدخل ضمنیتضح أن كافة الشروط الواجب ت ؛ا سبقممّ 
وهو ما یستلزم مواجهتها بالاعتماد على  -19د كوفی - متوفرة في جائحة كورونا " الظروف الاستثنائیة 

  .الصلاحیات الدستوریة الاستثنائیة الممنوحة للسلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة أساسا
  - 19كوفید  - الصلاحیات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة خلال جائحة كورونا : المطلب الثاني

ط الضوء على دول العالم، سلّ  – 19كوفید  – الوضع الاستثنائي الذي فرضته جائحة كورونا
على بعد جدید من أبعاد الأمن القومي، وهو الأمن الصحي الذي قد یكون المهدد له كائن غیر مرئي لا 
تملك حوله البشریة أدنى معلومات، سریع الانتشار وخطیر لدرجة تسببه في عدد هائل من الضحایا، هذا 

لهذا الانتشار  عتادة في مواجهة الأخطار غیر قادرة على وضع حدّ الوضع جعل الآلیات التقلیدیة الم
المدمر لجمیع المستویات، الأمر الذي فرض على الدول الانتقال إلى آلیات التسییر الاستثنائیة واعتماد 
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ب عدّة الحقوق والحریات، غیر أن المحافظة على الدولة وعلى أرواح الأفراد ـــإجراءات تمس في جوان
ُحتّ    . لكم ذی

 واسعة لرئیس الجمهوریة صلاحیات لخوّ  21 2016المعدل سنة  1996الدستور الجزائري لسنة 
 الاستقلال على للحفاظ ضروریا یراه ما باتخاذ وذلك ،أي ظرف استثنائي یهدد البلاد مواجهة أجل من

 الدولة أمن ىعل للحفاظ كبیرة سلطات ممارسة یمكنهف الدستوریة وسلامة المواطنین، المؤسساتو  الوطني
بین  الثلاث السلطات للبلاد، بشكل قد یصل إلى تركیز الأول والقائد المسلحة للقوات الأعلى القائد بصفته

 اءـــــــــغط تحت یةـــــــــالشرع مبدأ عن الخروج نهیمكّ  كما ا،ــــــــــوقاضی اــــومشرع ذاـــمنف ه، فیصبحـــــــــــــــــیدی
  .22الاستثنائي الظرف

  إعلان حالة الطوارئ والحصار: الفرع الأول
والساهر على حمایة  23د لوحدة الأمة وحامي الدستوراعتبارا أن رئیس الجمهوریة هو المجسّ 

له المؤسس الدستوري صلاحیات هامة لمواجهة الحالات الاستثنائیة، بالشكل الدولة ومؤسساتها، فقد خوّ 
 ُ  –جائحة كورونا  جاوز الوضع الصعب الذي تمر به البلاد، ولعلّ نه اتخاذ القرارات الضروریة لتمكّ الذي ی
   .الطرق العادیة وغیر العادیةبتدخل في صمیم الظروف الاستثنائیة التي یجب مواجهتها  -19كوفید 

المؤسس الدستوري صلاحیة إعلان حالة الطوارئ  منحهوتدعیما لسلطات رئیس الجمهوریة الاستثنائیة فقد 
أن  لاّ إ، 24وضع خطیر یتطلب ذلك، ورغم أن تنظیمها كان بنفس النص الدستوري والحصار إذا طرأ

  .ظروف تطبیقهما مختلفة
  حالة الطوارئ: أولا

لزم التي العادیة المشروعیة من الأولى الانتقال خطوة الطوارئ تُعتبر حالة  الهیئات فیها تُ
 مرحلة في والدخول المفعول، الساریة القانونیة القواعد باحترام -أساسا التنفیذیة السلطة- والسلطات
 بأعمال والقیام قرارات لإصدار واسعة صلاحیات التنفیذیة السلطة فیها منحتُ  التي الاستثنائیة المشروعیة

  .العادیة في الحالات قانونیة غیر تعتبر
 تعریف حالة الطوارئ  
ُ  واضح لتعریف الدساتیر نیتضم عدم أمام  جوانبها واكتفائها بتنظیم ئ،الطوار  بحالة المقصود بینی

 أساسا اشتركت التي التعاریف بعدید الذي جاء الدستوري للفقه نلجأ فإننا والإجراءات، بالشروط المتعلقة
 عبد" عرفها الأستاذفالدولة،  تصادف قد التي المستعصیة للأوضاع مواجهة كآلیة الطوارئ حالة أهمیة في
 بین المكانة تحتل لهذا خطورتها، مدى حیث من الاستثنائیة حوالالأ في درجة حالة أقل " بأنها "بوقفة االله

 ویتولد العام، النظام یهدد خطر هناك یكون عندما الطوارئ حالة وتُفعّل الحصار، وحالة العادیة الأحوال
 "أنها  الشربیني إبراهیم ، كما عرفها  الأستاذ25"عامة، فیضان نكبة زلزال، الطبیعیة، الأخطار عن غالبا
 علیها، مسلح اعتداء وقوع احتمال البلاد من سلامة على المحافظة منها الغرض استثنائیة تدابیر موعةمج

 كلها البلاد في تطبیقه یجري إداري نظام بواسطة إنشاء فیها، الداخلیة والثورات قیام الاضطرابات أو خطر
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 الوسائل بأوجز الأمن راستقرا لتحقیق مباشرة السلطات تركیز خاص بوجه قوامه ویكون بعضها، أو
  .26"وأقواها
 عناصر حالة الطوارئ  -  أ

  :تتمیز حالة الطوارئ عن بقیة الحالات الاستثنائیة بمجموعة عناصر أساسیة أهمها
 .استثنائي قانوني نظام الطوارئ حالة -
 .محددة زمنیة لمدة تقریرها یتم -
 مستوى على ني، والواليالوط المستوى على الداخلیة وزیر في ممثلة المدنیة السلطة فیها تخول -

 .الطارئة الظروف عادیة لمواجهة غیر صلاحیات وممارسة استثنائیة إجراءات اتخاذ ولایته، إقلیم
صحة ب أو عند المساس الدولة مؤسسات استقرار یستهدف تهدید مواجهة عند الطوارئ حالة تقرر -

 .العام بالنظام الإخلال أو المواطنین وسلامة
  .هذه الظروف مواجهة عن العاجزة العادیة القانونیة للقواعد بدیل نظام هو الطوارئ نظام -
 الأشخاص والممتلكات، وضمان وحمایة العام، النظام استتباب إلى الطوارئ حالة تقریر یهدف -

 .العامة المصالح سیر حسن وضمان
  وظهور مفهوم حالة الطوارئ الصحیة - 19كوفید  –جائحة كورونا  - ج

في مختلف أرجاء العالم، وتسببها في خسائر بشریة  – 19كوفید  –بانتشار جائحة كورونا 
ومادیة، سارعت دول العالم إلى إقرار إجراءات استثنائیة لمواجهتها، وفُعلت سیاسات وقائیة عدیدة تحت 

قصد بها مجموع27"الطوارئ الصحیة"مسمى حالة   اتخاذها، للحكومة یجوز التي الإجراءات ، والتي یُ
 یلزم ما لاتخاذ للحكومة، مستعجل تدخل إلى یحتاج وباء، أو معدیة أمراض تفشي رمخاط وجود بسبب

 الصحي بالنظام أو الأشخاص، وسلامة بصحة المحدقة المخاطر وحصر بالتصدي الكفیلة التدابیر من
  .28البیئي أو

لى سیر وبالرغم أن جائحة كورونا تُعد ظرفا استثنائیا خطیرا یهدد سلامة وحیاة الأفراد، ویؤثر ع
" حالة الطوارئ الصحیة " الإشكال یكمن في التكییف القانوني لنظام فمؤسسات الدولة واستقرار كیانها، 

  .المنصوص علیها دستوریا" حالة الطوارئ" ومدى اعتباره مطابقا لنظام 
" ت مصطلح وتبنّ "  29حالة الطوارئ الصحیة" تستعمل مصطلح  فالسلطات لم بالنسبة للجزائر؛

وهما مترادفان تقریبا، كونهما یصبان في نفس السیاق الذي یعني  30"الحجر الصحي المنزلي تدابیر
مجموع الإجراءات غیر الاعتیادیة التي تخرج عن نطاق المشروعیة العادیة والتي ترمي إلى مواجهة 

  .انتشار وباء كورونا، وهو  الظرف الصحي الخطیر غیر المتوقع الذي تواجهه الدولة
ن فرضتها الضرورة الملحة التي تطلبت " منزليالالصحي الحجر "ة غیر أن حال في الجزائر، وإ

من التعدیل  105المنصوص علیها بالمادة  "حالة الطوارئ"إقرار إجراءات استثنائیة، إلا أنها تختلف عن 
ة هو رئیس الجمهوری" حالة الطوارئ الدستوریة " ، كون صاحب السلطة في إعلان 2016الدستوري لسنة 
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، الوزیر الأول، ي غرفتي البرلمانرئیس: بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، وقیامه باستشارة كل من
" الطوارئ الصحیة " أو حالة " حالة الحجر الصحي" رئیس المجلس الدستوري، وهو ما لم یتوفر في 

، ر على تنفیذ إجراءاتهاالمعلنة، والتي تم إقرارها على مستوى مجلس الوزراء، وتكلیف الوزیر الأول بالسه
بموجب قانون عضوي  تمت أن تنظیم حالة الطوارئ ینصّ  2016من التعدیل الدستوري 106كما أن المادة

   .31ما یشكل حمایة لكرامة المواطن وحریاته ،كشرط رقابي یجعلها خاضعة لرقابة المجلس الدستوري
طبقا لنص المادة " الة الطوارئح" ورغم أن كافة عناصر الضرورة الملحة التي یقتضیها إعلان 

، إلا أن رئیس الجمهوریة لم "19كوفید " متوفرة في جائحة كورونا  2016من التعدیل الدستوري  105
الطوارئ " جوء إلى تقریر إجراءات استثنائیة تماثل الإجراءات المرتبطة بحالة یلجأ إلیها، وفضل اللّ 

ى " الدستوریة  سمّ تدابیر الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا " أو" الصحيتدابیر الحجر  "ولكن تحت مُ
حالة "، وربما یرجع ذلك إلى الرغبة في تجنب الضجة الكبیرة التي یثیرها إعلان 32ومكافحته" 19كوفید " 

وفقا للإجراءات المنصوص علیها دستوریا، وما یصاحب ذلك من مخاوف أمنیة لدى المواطنین، " الطوارئ
  .1992سنة " حالة الطوارئ" فترات صعبة خلال تطبیق  خاصة أنهم عایشوا

 الدستور في مقننة غیر "المنزلي الصحي الحجر " أو" الصحیة الطوارئ "فحالة على هذا الأساس
ها تلتقي ، ورغم اختلاف إجراءاتهما الشكلیة إلا أنّ "الطوارئ الدستوریة "كثیرا عن حالة ولا تقل الجزائري

 بالحریات المساس شأنها من المختصة، السلطات طرف من نطاقها في لمتخذةا الإجراءات كون في معها
 بهدف السلطات الإداریة والأمنیة، بعض صلاحیات توسیع نتیجة للأفراد، والسیاسیة المدنیة والحقوق

 ببعض المساس ذلك استدعى ولو العام، الصحة والنظام وحفظ الطبیعي، حالها إلى الأوضاع إرجاع
  .33والإقامة ،التجمع لتنقل،ا العمل، حق تقیید قبیل من للأفراد، الدستور في المقررة اتوالحری الحقوق

  حالة الحصار: ثانیا
 مساسا أكثر لكونها الاستثنائیة، الظروف لنظریة تطبیق أخطر أشد ثاني الحصار حالة تعتبر

 بل المدنیة للسلطات لیس الممنوحة الواسعة والصلاحیات للسلطات نظرا وذلك الأفراد، وحریات بحقوق
  .العسكریة

  تعریف حالة الحصار - أ
إجراءات قانون  جدوى وعدم المحدق الخطر حالة في یطبق قانوني حالة الحصار هي نظام

 في تتمثل هيو  الاستثنائیة، للأوضاع المجسدة المظاهر أبرز أحد الحصار حالة تعتبرو ، 34الطوارئ
 المدنیة السلطات تستطیع لا عندما ذلك ویكون البلاد، وأمن سلامة تهدد التي المشاكل أقسى مواجهة
 استثنائي نظام ها، كما أنّ ومواجهة الأخطار الأمنیة أو الصحیة أو الطبیعیة 35الأمور زمام في التحكم

ُ  مؤقتو    .36العام النظام حفظ مسؤولیة العسكریة السلطة یخول تشریع وضع من مكِّنی
  عناصر حالة الحصار -ب

  :ر بمجموعة عناصر أهمهاتتمیز حالة الحصا
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 .حالة الحصار نظام قانوني غیر اعتیادي -
 .37حالة الحصار تستدعیها الضرورة الملحة -
 .38السلطة التقدیریة في تقدیر جسامة الخطر من اختصاص رئیس الجمهوریة -
سلطة انتقال تتولى الأجهزة العسكریة صلاحیات تنفیذ الإجراءات الاستثنائیة، وهو ما یعني  -

، ویتولى القضاء العسكري صلاحیات القضاء داري من السلطة المدنیة إلى العسكریةالضبط الإ
 .39العادي فیما یتعلق بالإخلال بالأمن والنظام العام

یجوز للسلطات وبالخصوص السلطات العسكریة، اتخاذ كافة الإجراءات الضروریة لاستتباب  -
 .ا، وسلامة حیاة مواطنیهاالوضع، ومواجهة الظرف الخطیر الذي یهدد الدولة ومؤسساته

تقریر حالة الحصار یكون نتیجة عجز السلطات المدنیة عن مواجهة الظرف الطارئ، وعدم  -
 .امتلاكها الوسائل البشریة والمادیة اللازمة لذلك

 .حالة الحصار مؤقتة وغیر دائمة -
مكانیة إعلان حالة الحصار – 19كوفید  –جائحة كورونا  - ج   وإ

تمثل وضعا خطیرا یمس وجود الدولة ومؤسساتها، ویشكل " 19كوفید " رونا اعتبارا أن جائحة كو 
تهدیدا لحیاة المواطنین، فإن تطوره في المسار السیئ وعجز السلطات المدنیة عن مواجهته بما تملكه من 
خطط ووسائل، یمكن أن یدفع رئیس الجمهوریة في مراحل متقدمة من انتشار الوباء إلى إعلان حالة 

  .وتكلیف السلطات العسكریة بتسییر الأزمة الحصار،
ولعل تخویل السلطات العسكریة مهمة مباشرة الإجراءات الاستثنائیة لمواجهة الوضع المتقدم من 

راجع إلى الانضباط الكبیر لأفراد المؤسسة العسكریة والتزامهم بأداء  – 19كوفید  –انتشار جائحة كورونا 
الخبرة التي تمتلكها المؤسسة العسكریة في إدارة الأزمات تفوق كثیرا  مهامهم مهما كانت الظروف، كما أن

، بالإضافة إلى الإمكانیات الكبیرة التي عالیةنظیرتها المدنیة، نظرا للتجارب التي تجعل قیادتها ذات كفاءة 
یة یر من الأطقم الطبتمتلكها والتي تسمح باستغلالها في تسییر الأزمة، سواء ما تعلق بالعدد الكب

  .میدانیةال، أو العتاد الطبي ووسائل النقل والمستشفیات الاستشفائیة
فدستوریا لا مانع أمام رئیس الجمهوریة لإعلان حالة الحصار في حال تطور الوباء إلى  ؛لذلك

درجة أصبحت معه الآلیات التقلیدیة عاجزة عن مواجهته، وقد لجأت عدید دول العالم إلى قوات الجیش 
محاربة انتشار وباء كورونا، سواء بفرض احترام إجراءات الحجر الصحي، أو بمساعدة  لمساعدتها في

  .40الأطقم الطبیة المدنیة
 "19كوفید " صلاحیة التشریع بأوامر زمن جائحة كورونا : الفرع الثاني

الأصل في العملیة التشریعیة أن تتم مباشرتها من طرف السلطة التشریعیة المنتخبة وفقا 
دستوریة والقانونیة القائمة، وهو المجال الأساسي لنشاط غرفتي البرلمان، لكن استثناء أجاز للنصوص ال

الدستور ممارسة هذا الاختصاص من طرف السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة في حالات 
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 محددة حصرا، كإجراء احتیاطي یهدف إلى مواجهة أي ظرف تعجز فیه السلطة التشریعیة عن ممارسة
وهو ما یمكن  ،41ها، ولمبررات تتعلق بالضرورة التشریعیة للأحداث ذات الطابع الإستعجاليتاختصاصا

  .42القوانین سن البرلمان في محل التنفیذیة السلطة علیه حلول یطلق أن
قد یصل إلى مستوى یؤدي إلى عدم قدرة السلطة التشریعیة " 19كوفید " انتشار جائحة كورونا 

لعادي اقد یعرقل السیر  مامن الاجتماع لممارسة صلاحیتهما التشریعیة، وهو  ممثلة في غرفتیها
لمؤسسات الدولة ومصالح المواطنین، كما أن رئیس الجمهوریة یمكنه أن یعلن في مرحلة متقدمة من 

ریع عن طریق أوامر، وهي كلها صلاحیات شنه ممارسة اختصاص التمكّ التي تُ " الحالة الاستثنائیة" الوباء 
  .ستثنائیة ممنوحة لرئیس الجمهوریة لمواجهة الظروف الاستثنائیة الخطیرة مثل وباء كورناا

 تعریف التشریع بأوامر: أولا
 -  البرلمان من بدلا التشریع بمهمة الجمهوریة رئیس في ممثلة التنفیذیة السلطة قیام به یقصد

 فیها التشریع أو بذاتها قائمة تشریعات تعدیل و إلغاء حق من السلطة هذه تخوله بما  -الأصلي المشرع
 من تشریعیا معین موضوع بتنظیم یصدر إجراء على للدلالة یطلق اصطلاح بأنه كذلك یعرفو  ابتداء،
 وذلك البرلمان، في للتأثیر الجمهوریة رئیس یملكها التي والآلیات الوسائل أهم من ، ویعتبر43الدولة رئیس
 براعتُ  حیث بالبرلمان، الخاصة المیادین وفي خاصة إجراءات فقوو  دستوریا محددة زمنیة فترات خلال

  .44للأزمات ومفتاح التشریعي الفراغ لسد حل أنه بأوامر التشریع
  حالات التشریع بأوامر: ثانیا

خلالها لرئیس  الممكنالحالات  2016المعدل سنة  1996من دستور  142حددت المادة 
علان الحالة الاستثنائیة المنصوص علیها  الجمهوریة التشریع بأوامر، والتي تمثلت في غیاب البرلمان، وإ

  .2016المعدل سنة  1996من دستور  107في المادة 
 التشریع بأوامر في غیاب البرلمان   -  أ

 المجلس غیبة في التنفیذیة لسلطةاالقائم على أعمال  الجمهوریة بوصفه رئیس یصدره هو ما
 صاحب البرلمان أنّ  الطبیعیة الأمور من هأنّ  إذ الضرورة، حالات من حالة لمواجهة وذلك التشریعي،

غائبا سواء بسبب شغوره  فیها یكون فترات هناك دائمة، بل بصفة ینعقد لا الأصیل التشریعي الاختصاص
 في الإسراع حالة تستوجب الفترات هذه خلال طرأ ما لأي سبب كان أو بسبب العطل البرلمانیة، فإذا

 التشریعات هذه مثل إصدار حق الجمهوریة رئیس إعطاء الواجب من أضحى المواجهته تشریع إصدار
  .45انعقاده فور الأوامر لرقابة البرلمان هذه إخضاع مع سبیل الاستثناء، على

أن رئیس الجمهوریة یملك حق   2016المعدل سنة  1996من دستور  142ونصت المادة 
ي، وخلال العطل البرلمانیة، مع ربط هذه الصلاحیة حالة شغور المجلس الشعبي الوطن يأوامر فبالتشریع 

بظرف الاستعجال، بمعنى حدوث أوضاع خطیرة تتطلب إصدار نصوص قانونیة معینة لمواجهتها، ولا 
یمكن معها انتظار انعقاد دورة البرلمان، وكضمانة لعدم الانحراف بهذه الصلاحیة عن غایتها، فالمؤسس 
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دولة حولها، مع ضرورة إصدارها في مجلس الوزراء، وعرضها على خذ رأي مجلس الأالدستوري اشترط 
  .وفي حال رفضها تصبح لاغیة ،أول دورة للبرلمان للمصادقة علیها

 التشریع بأوامر في الحالة الاستثنائیة  - ب
على إمكانیة رئیس الجمهوریة إعلان الحالة الاستثنائیة في حال ما كانت  الدستور الجزائرينص 

طر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة أو استقلالها أو سلامة ترابها، ولمواجهة الدولة مهددة بخ
صلاحیة  2016المعدل سنة  1996من دستور  142نح رئیس الجمهوریة حسب المادة هذا الخطر فقد مُ 

صدار أوامر تمكنه توفیر الغطاء القانوني للإجراءات ال مزمع ممارسة الوظیفة التشریعیة محل البرلمان وإ
  .اتخاذها حمایة للدولة ومواطنیها

منح  ُ تان لم ی فالحالة الاستثنائیة هي وضع استثنائي یفوق في درجته حالتي الطوارئ والحصار اللّ
فیهما رئیس الجمهوریة الحق في التشریع بأوامر، وهو ما یعكس التشدید في الإجراءات الموضوعیة 

ثنائیة لا تفرضها الضرورة الملحة كما هو الشأن في حالتي والشكلیة التي تسمح بإعلانها، فالحالة الاست
الطوارئ والحصار، بل الخطر المهدد للمؤسسات الدستوریة واستقلال وسلامة التراب الوطني هو ما یمنح 
رئیس الجمهوریة حق إعلانها، كما أن مجال الاستشارات یتسع لیشمل إلى جانب رئیس المجلس 

بي الوطني، ورئیس مجلس الأمة، والمجلس الأعلى للأمن، مجلس الدستوري، ورئیس المجلس الشع
  .الوزراء والبرلمان الذي یجتمع وجوبا

  -19كوفید  –إمكانیة التشریع بأوامر خلال جائحة كورونا  - ج
الذي سبب  الواسع متدادهوا - 19كوفید  -الظرف الخطیر الذي فرضه انتشار وباء كورونا 

من انقطاع عن  هعن نجرّ إحداث شلل في الحیاة الیومیة للمواطنین، وما ، وأدى لإعدیدةأضرارا لقطاعات 
في حال  -ممارسة النشاطات والمهام الموكلة لكثیر من الهیئات والمؤسسات الرسمیة للدولة، هذا الوضع 

سیمتد إلى عجز المؤسسات الدستوریة في الدولة عن ممارسة اختصاصها  -لم یتم السیطرة على الوباء 
تعطل وظیفتها بسبب عجز النواب والأعضاء عن الانتقال إلى تا المؤسسة التشریعیة التي قد بما فیه

تحضیر ومناقشة مختلف النصوص التشریعیة الضروریة لمواجهة الوباء وسیر و مقرات مجالسهم لحضور 
ة الوباء، جهادة في المیدان لمو ن تقیید للهیآت والقطاعات المجنّ ممصالح المواطنین، وما یترتب عن ذلك 

 ُ عتبر دخولا إجباریا في عطلة وعلیه فالوصول إلى مرحلة عدم قدرة البرلمان مباشرة مهامه التشریعیة قد ی
، وهو ما 2016المعدل سنة  1996من دستور  142برلمانیة أو حالة شغور تدخل ضمن مفهوم المادة 

  .ي مجلس الدولةیمنح رئیس الجمهوریة حق مباشرة اختصاص التشریع بأوامر، بعد أخذ رأ

كما أن عدم القدرة على السیطرة على الوباء یعتبر خطرا مهددا لمؤسسات الدولة واستقلالها 
واستمراریتها، وهو ما یمنح رئیس الجمهوریة حق إعلان الحالة الاستثنائیة لاتخاذ الإجراءات اللازمة 

نها، الأمر الذي یسمح له باتخاذ لمواجهته، وبالتبعیة تمتعه بصلاحیة التشریع بأوامر خلال فترة سریا
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التدابیر القانونیة اللازمة بالسرعة المطلوبة وتجنب الإجراءات المعقدة والمطولة التي تستغرقها الدراسة 
  .والمصادقة على القوانین على مستوى غرفتي البرلمان

على الحقوق  - 19كوفید  -تأثیر التدابیر الاستثنائیة المقررة خلال جائحة كورونا : المطلب الثالث
  والحریات 

 الحالة بتسییر المكلفة الجهات صلاحیات اتساع هي" الاستثنائیة الظروف "لنظریة الأثر الرئیسي
 یجوز لا التي الإجراءات من الكثیر أن حیث ة،العادی الظروف في مألوف وغیر معتبر بشكل الاستثنائیة

مع ، 46العادیة غیر الظروف في ومبررة زةجائ تصبح العادیة الظروف في اتخاذها العمومیة للسلطة
  .47وجوب الالتزام بشرط الضرورة والتناسب

  على الحقوق المدنیة والسیاسیة –19كوفید  –تأثیر التدابیر الاستثنائیة خلال جائحة كورونا: الفرع الأول
" تقریر إجراءات استثنائیة تدخل ضمن سیاسة "  19كوفید " استلزمت محاربة جائحة كورونا 

كان لها تقیید على بعض الحقوق المدنیة والسیاسیة " المنزليالصحي الحجر "أو " لطوارئ الصحیة ا
كانوا یمارسونها بحریة تامة في الظروف العادیة، ویرجع هذا التقیید لكون سوء ممارسة هذه  والتي ،للأفراد

فشال مخططات    .مجابهتهالحقوق یرتبط مباشرة بزیادة انتشار وباء كورونا وإ
  تقیید حریة الرأي والتعبیر : أولا

یمارسها الأفراد على قدر المساواة في إطار احترام القانون،  48حریة الرأي والتعبیر مكفولة دستوریا
 ثارةلإ اومنع ،العامة للمصلحة غیر أنه یجوز للسلطات خلال فترة الظروف الاستثنائیة تقییدها تحقیقاً 

كوفید "ب، ولعلّ الآثار النفسیة الصعبة التي خلفها وباء كورونا والشع الدولة وحدة على اوحفاظ ،الفتن
وحالة الهلع التي سببها بین المواطنین الذین لم یعیشوا وضعا مماثلا في فترات سابقة، والضبابیة في " 19

المعلومات حول هذا الفیروس المستجد حتى في أكثر الدول تطورا على المستوى الصحي، وعدم تقدیم 
حة العالمیة التفاصیل الدقیقة عنه، كلّ هذا استلزم فرض قیود على حریة الرأي والتعبیر فیما منظمة الص

، وخاصة على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي التي أضحت مجالا 49یخص مسألة فیروس كورونا
 17قرر رئیس الجمهوریة بتاریخ  وعلى هذا الأساس، 50خصبا لتداول الإشاعات والمعلومات المغلوطة

ین في إنشاء لجنة وطنیة لمتابعة ورصد تطور انتشار فیروس كورونا مشكلة من مختصّ  2020مارس 
، والتي من أهدافها تقدیم المعلومات الرسمیة الدقیقة حول انتشار الوباء، 51مختلف القطاعات ذات الصلة

 .   وتوضیح مستوى انتشاره ومناطقه، حرصا على محاربة التهویل والإشاعات

   قیید الحق في التنقلت: ثانیا

 55الإنسانیة، وقد أكدت المادة  للصفة الملازمة الحقوق من وخارجها البلاد داخل التنقل حریة في الحق
وعلى التنقل داخل  ،على حق كل مواطن في اختیار مقر سكناه 2016المعدل سنة  1996من دستور 

  .هات القضائیة المختصة ولمدة محددةباستثناء القرارات الصادرة عن الج ،وخارج الوطن بدون تقیید
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وانتقال العدوى من دولة لأخرى ومن منطقة "  19كوفید " غیر أن توسع مساحة انتشار فیروس كورونا 
لأخرى، فرض إعلان إجراءات تقیید على حریة التنقل خارج الوطن وداخله، وذلك بغرض الحد من 

رئیس الجمهوریة قرارا بتعلیق كافة الرحلات البریة تداعیات الوباء وتقلیص دائرة الإصابة، وعلیه أصدر 
لى والجویة والبحریة من الخارج، باستثناء رحلات نقل البضائع، كما تم منع كافة وسائل النقل البریة  وإ

  .52والجویة والبحریة من ممارسة نشاطها داخل الوطن والولایات
إجراءات تباعد اجتماعي،  استجابة لتوجیهات منظمة الصحة العالمیة التي أوصت باتخاذو 

، تقرر فرض حجر منزلي كلي وجزئي على ولایات 53وتقلیص التقارب بین الأفراد، والبقاء في المنازل
ُ 54الوطن   .55منع المواطنون من مغادرة منازلهم والخروج منها خلال فترات الحجر، إلاّ لحالات محددة، بموجبه ی
  تقیید حریة الاجتماع والتجمع: ثالثا

 على یؤثر أن الغالب في یستطیع لا بمفرده الإنسان كون في تظهر جتماع والتجمعالا حریة
 بخصوص عنها التراجع أو مواقفهم تعدیل أو تغییر إلى بدفعهم عامة، بصفة الإدارة ممثلي القرار صانعي
 أو الاقتصادي أو السیاسي الرأي في تشترك التي التجمعات في الاشتراك بواسطة بل الفرد، تخص مسألة

 تنص عادة الدساتیر یجعل اممّ  الرأي، بحریة مباشرة ترتبط الاجتماع حریة فإن أخرى الاجتماعي، وبعبارة
، التي 2016المعدل سنة  1996من دستور  49، وهو ما جاءت به المادة 56وكفالتها الرأي حریة على

  .انونفي إطار احترام الق ةحریة التظاهر والتعبیر العلني عن الرأي مكفول أننصت 
واعتبارا أن المظاهرات غالبا یكون فیها احتكاك وتلامس وتدافع بین الأشخاص، الأمر الذي قد 

، خاصة أن المشاركین فیها یأتون من مناطق "19كوفید " یؤدي إلى انتشار سریع لفیروس كورونا 
لتجمعات والمسیرات قرر منع كل اتمختلفة من الوطن، وهو ما قد یوسع بؤرة انتشار الوباء، وتفادیا لذلك 

كیفما كان شكلها أو هدفها إلى غایة القضاء على الوباء، كما تقرر منع أي تجمع لأكثر من شخصین مع 
  .انتشار الفیروس كبح، وهو إجراء یساعد على 57متر) 1(احترام مسافة أمان بین الأشخاص تقدر بواحد 

على الحقوق الاقتصادیة  – 19كوفید  –ونا تأثیر التدابیر الاستثنائیة خلال جائحة كور : الفرع الثاني
  والاجتماعیة

التدابیر الاستثنائیة المتخذة لمواجهة فیروس كورونا كان لها تأثیر كبیر على بعض الحقوق 
  .الاقتصادیة والاجتماعیة التي یمارسها الأفراد في الظروف العادیة بكل حریة في ظل احترام القانون

  تقیید حق العمل: أولا
الفرصة لكل  منحهذا الحق  یتضمنلتمتع بحیاة كریمة، و لالحق في العمل، ویعد أساسا  لكل فرد

عمل یختاره بحریة، وحق العمل من الحقوق التي یكفلها الدستور ب القیامعن طریق  قوتهلكسب  شخص
، كما یكفل حق ممارسة 2016المعدل سنة  1996من دستور  69حسب المادة  الجزائري للمواطنین

  . منه 43حسب المادة ت التجاریة والاستثمار بحریة كاملة النشاطا
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تقیید فقد تقرر ، "19كوفید " ونظرا للظروف الاستثنائیة التي تمر بها الدولة نتیجة انتشار وباء كورونا 
ق مجال ممارسته بالحریة المطلوبة، إذ تم تعلیق ممارسة الكثیر من هذا الحق وفرض إجراءات تُضیّ 

یة التي تشهد توافدا كبیرا للمواطنین في الظروف العادیة وما ینجر عن ذلك من احتكاك النشاطات التجار 
، وتم الإبقاء فقط على النشاطات سلامةالصحة و ال، الأمر الذي یهدد 58واكتظاظ یؤدي لاتساع بؤرة الوباء

  .59التجاریة الأكثر ضرورة لحیاة المواطنین
  تقیید الحق في التعلیم: ثانیا

كنة الممنوحة للأفراد بتلقي العلوم والمعارف والمعتقدات التي تتناسب مع قدراتهم لیم هو المُ في التعالحق 
 ، التي تنص2016المعدل سنة  1996من دستور  65، وهو حق مكرس بموجب المادة 60وتتماشى مع رغباتهم

  .الدولة ملزمة بتمكین كافة المواطنین من هذا الحق على قدر المساواة وبدون تمییز أن
غیر أن هذا الحق تم تقییده نظرا للظروف الاستثنائیة التي عرفتها الدولة نتیجة انتشار وباء 

إصدار قرار بتعلیق الدراسة في كافة أطوار  حتّمما والمخاوف الكثیرة التي أثارها، وهو " 19كوفید "كورونا 
لكبیر من التلامیذ والطلبة في ، فالعدد ا61والتكوین المهني المؤسسات التعلیمیة ومؤسسات التعلیم العالي

مختلف المستویات، والاحتكاك الدائم بینهم، وقلة وعیهم بمخاطر الوباء نتیجة صغر سنهم، كلها عوامل 
یكون له عواقب وخیمة على الدولة ومؤسساتها وصحة المواطنین، وبالتالي  ماتزید من انتشاره، وهو 

عت ُ   . بر ضرورة في مثل هذه الظروف غیر العادیةفالتعلیق المؤقت لممارسة الحق في التعلیم ی
 خاتمة

أن مواجهة خطر أو عدو مرئي واضح المعالم قد یكون أهون " 19فید و ك" أظهرت أزمة كورونا 
علم مدى انتشاره أو سرعته، ولا یمكن مواجهته بالطرق التقلیدیة  ُ من مواجهة فیروس غیر مرئي، لا ی

إجراء مراجعات عمیقة لسیاسات الطوارئ " ما بعد كورونا" للدفاع، الأمر الذي یستلزم خلال مرحلة
بالخصوص رئیس  -ومواجهة الأخطار والكوارث، والقیام بتكییف الصلاحیات الاستثنائیة لسلطات الدولة 

مع مثل هذه التهدیدات، فالتجربة الحالیة أثبتت أن التنظیم الدستوري للظروف الاستثنائیة  -الجمهوریة 
المؤسس الدستوري لم یأخذ بعین  انیزمات الكافیة لمواجهة الأخطار والأوبئة، وكأنّ كیمعجز عن إیجاد ال

الاعتبار أن الدولة قد تكون مهددة في كیانها ووجودها وصحة مواطنیها لیس بسبب اعتداء خارجي أو 
   .فوضى أو انقلاب عسكري، بل بفیروس خفي ینتقل في صمت ویصیب البشر دون تمییز

الطوارئ، الحصار، الحالة : لحالات 2016المعدل سنة  1996 ي لسنةدستور الجزائر فرغم تنظیم ال
في الظرف الاستثنائي لوباء كورونا، إلا أن رئیس  تالاستثنائیة، ورغم توفر عناصر بعض هذه الحالا

فهم أنه مشابهة مفضلا اتخاذ إجراءات لتقریرها بصفة رسمیة،الجمهوریة لم یلجأ  ، وهو الأمر الذي یُ
  :لذلك نقترح ما یلياعتراف بأن التنظیم الدستوري الحالي قد لا یشكل غطاء قانونیا لمثل هكذا أخطار، 

بما یتوافق مع متطلبات مواجهة الأوبئة والأمراض التي الدستوریة والقانونیة تكییف النصوص  -
حالة "ن تشكل تهدیدا عاما لحیاة المواطنین، وذلك بالنص على إمكانیة رئیس الجمهوریة إعلا
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 "مجلس علمي استشاري لمواجهة الأوبئة والأمراض" استشارة  مع إدراج إلزامیة" طوارئ صحیة
، وهو الوضع الذي یسمح باتخاذ إجراءات استعجالیة إلى جانب المؤسسات الدستوریة الأخرى

 .خارج إطار المشروعیة العادیة، تهدف للحد من أضرار مثل هذه الأخطار
مع تحدید ظروف " حالة الحصار"، وآخر ب"حالة الطوارئ"ب تخصیص نص دستوري خاص -

وشروط إعلانهما بالتدقیق، بهدف رفع اللُّبس الحاصل حالیا بسبب تنظیمهما المشترك بموجب 
ُسهل تطبیقهما لمواجهة أي وباء مستجد2016من التعدیل الدستوري  105المادة   .، وهو ما ی

نظم لحالتي الطوارئ والحصار حسب نص المادة ضرورة التعجیل بإصدار القانون العضوي الم -
المنصوص " الضرورة الملحة " ، مع تحدید دقیق لطبیعة 2016من التعدیل الدستوري  106

حتى " التهدیدات المرتبطة بالأوبئة والجوائح " منه، والتي یجب أن تتضمن  105علیها في المادة 
 .تكون الإجراءات المتخذة لمواجهتها في إطار قانوني

كمجلس دائم " مجلس علمي استشاري متخصص في مواجهة الأوبئة والأمراض" إنشاء دسترة  -
ثلى لمواجهتها الأوبئة والأمراض منمكلف بإعداد سیاسات الوقایة   . والسبل المُ

النص على ضرورة أن تكون الإجراءات الاستثنائیة المتخذة لمواجهة الأوبئة متناسبة مع الظرف  -
على تقیید الحقوق والحریات بما یستوجبه الوضع فقط، مع الالتزام بعدم  الاستثنائي، والحرص

 ".فوق دستوریة " المساس بالحقوق 
في الإجراءات الاستثنائیة المتخذة لمواجهة الأوبئة، مع ضرورة الاهتمام " عدم التمییز"إحترام مبدأ  -

 .بقیة المواطنینبالفئات الهشة من لاجئین ومشردین، وتمكینهم من المساعدة الموفرة ل
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